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	الدورة الاستثنائية السابعة

كارتاخينا، 13 – 15 شباط/فبراير 2002
البند 6 من جدول الأعمال المؤقت*


المنتدى البيئي الوزاري العالمي

تقرير عن تنفيذ المقررات المتخذة في الدورة الحادية والعشرين

لمجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي
تقرير المدير التنفيذي

إضافة

مشروع استراتيجية لتعزيز مشاركة تنظيمات المجتمع المدني في عمل

برنامج الأمم المتحدة للبيئة

مذكرة من المدير التنفيذي


يرفق بهذه المذكرة مشروع استراتيجية لتعزيز مشاركة تنظيمات المجتمع المدني في عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وقد أعد مشروع الاستراتيجية عملاً بمقرر مجلس الإدارة 21/19، ويُقدم إلى المجلس للنظر فيه.

مشروع استراتيجية لتعزيز مشاركة تنظيمات المجتمع المدني في عمل

برنامج الأمم المتحدة للبيئة
أولاً -
عرض مجمل لمشاركة تنظيمات المجتمع المدني فـي برنامج الأمـم المتحدة للبيئـة

ألف -
الهدف
1 -
الغرض من هذه الاستراتيجية هو تعزيز مشاركة تنظيمات المجتمع المدني في عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وقد طلب مجلس الإدارة في المقرر 21/19 صياغة هذه الاستراتيجية. وبالنظر إلى النمو المستمر في الشراكات والتعاون مع تنظيمات المجتمع المدني، من الضروري استعراض العلاقات بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة وتنظيمات المجتمع المدني من أجل إقامة أُطر فعالة وملائمة لمعالجة مشاركتها في برنامج الأمم المتحدة للبيئة دون إضعاف دور الحكومات في صنع القرارات. وتوفر هذه الاستراتيجية عرضاً مجملاً لمشاركة تنظيمات المجتمع المدني في برنامج الأمم المتحدة للبيئة وتنظر في أوجه القوة والضعف في إنتسابها، وتقدم في نفس الوقت توصيات للإجراءات الإضافية لتعزيز مشاركة تنظيمات المجتمع المدني في عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

باء -
المقدمة
2 -
تكتسب مشاركة أصحاب المصلحة من المجموعات الرئيسية في عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، أهمية لأسباب كثيرة. أولاً، لدى أصحاب المصلحة الخارجيين كثير من المنظورات المختلفة التي يتعين أخذها بعين الاعتبار من أجل التهيئة لكسب الدعم طويل الأجل والواسع النطاق لعمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وثانياً، فإن إشراك مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة – بما في ذلك تنظيمات المجتمع المدني والقطاع الخاص – في التصدي للقضايا البيئية من شأنه أن يوسع تغطية وتأثير الاستراتيجيات إلى نطاق يتجاوز قدرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة المحدودة من الموارد المالية والبشرية. وثالثاً، قد تعوض المشاركة النشطة من جانب أصحاب المصلحة عن الوجود الميداني المحدود لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة على الصعيد الوطني، حيث توجد مشاكل بيئية كثيرة تتطلب المعالجة، حيث يوجد هنالك حضور لكثير من الشركاء في البرنامج.

3 -
ظهر احتياج متزايد في السنوات الأخيرة للإستجابة إلى التغييرات في طبيعة تنظيمات المجتمع المدني والأدوار التي بدأت تقوم بها، وبخاصة منذ مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في عام 1992. وستكون القمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة المزمع عقدها في عام 2002 نقطة تحول أخرى في بناء الإدارة البيئية الدولية الفعالة، ولذا كان من الأهمية بمكان أن يقوم برنامج الأمم المتحدة للبيئة باستعراض وتجديد طرائق شراكته في العمل مع تنظيمات المجتمع المدني.

4 -
وقد دعا مجلس الإدارة إلى إجراء استعراض كهذا أثناء دورته الحادية والعشرين في شباط/فبراير 2001، بمقتضى المقرر 21/19. وبعد ذلك قام المدير التنفيذي، عملاً بذلك المقرر، بإجراء المشاورات الضرورية على الصعيدين العالمي والإقليمي. واستفاد أيضاً في ذلك من آراء ومنظورات وتوجيهات لجنة الممثلين الدائمين التي كانت تدعم العملية غاية الدعم. فالتقرير الذي أعده المدير التنفيذي، والمناقشات التي دارت حول محتواه أثناء اجتماعات لجنة الممثلين الدائمين في تشرين الثاني/نوفمبر 2001 قد مهدت الطريق لوضع هذه الورقة الاستراتيجية التي تركز في المقام الأول على المسائل المتصلة بصفة مباشرة بالعلاقات بين تنظيمات المجتمع المدني وآليات الإدارة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. وقد وضعت بعين الاعتبار في مشروع الاستراتيجية التوصيات المتصلة بتنفيذ البرنامج وهياكله التشغيلية وإيصاله إلى القواعد – وتقع جميعها تحت المسؤولية المباشرة للمدير التنفيذي. 

جيم -
خلفية عن مشاركة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في السابق مع تنظيمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمجموعات الرئيسية الأخرى

5 -
لقد فرض المجتمع المدني نفسه كعنصر فاعل يتسم بالمسؤولية والتحدي في القضايا البيئية العالمية. ولقد وجد مفهوم مشاركة المجموعات الرئيسية القبول في جدول أعمال القرن 21. والتحدي الرئيسي أمام برنامج الأمم المتحدة للبيئة الآن هو ضمان مشاركة المجتمع المدني من أجل الاستجابة للحقائق الجديدة.

6 -
المعالم الرئيسية في تاريخ علاقة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بتنظيمات المجتمع المدني هي كما يلي:

●
1972 – قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2997 (د-27)، الداعي لإنشاء برنامج الأمم المتحدة؛

●
1973 – أُنشأ مكتب للمنظمات غير الحكومية ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة؛

●
1988 – إنشاء المجلس الإستشاري للشباب؛

●
1995 – قرار مجلس الإدارة 18/4 الداعي لوضع إطار للسياسات العامة وآليات مناسبة للعمل مع تنظيمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمجموعات الرئيسية الأخرى؛

●
1996 – بيان سياسات عامة يتعلق بمشاركة المنظمات غير الحكومية في أنشطة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وأيضاً إدراج فرع عن المنظمات غير الحكومية في دليل مشروعات برنامج الأمم المتحدة للبيئة؛

●
2000 – إنشاء وحدة لتنظيمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية؛

●
2000 – تدشين "العقد العالمي" للأمين العام مع القطاع الخاص، والذي يقوم فيه برنامج الأمم المتحدة للبيئة بدور شريك رئيسي؛

●
2000 – اعتماد إعلان مالمو، والاعتراف بأهمية تنظيمات المجتمع المدني على قدم المساواة مع الحكومات والقطاع الخاص؛

●
2001 – مقرر مجلس الإدارة 21/19 الذي يدعو المدير التنفيذي إلى أن يقدم مشروع استراتيجية من أجل الإشراك النشط لتنظيمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمجموعات الرئيسية الأخرى في عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلى مجلس الإدارة في دورته الاستثنائية السابعة في عام 2002.

ثانياً -
أوجه القوة والضعف والتحديات

7 -
يتمتع برنامج الأمم المتحدة للبيئة بصورة إيجابية لدى الجمهور بصفة عامة وتنظيمات المجتمع المدني بصفة خاصة. ويوفر مقرر مجلس الإدارة 21/19 أساساً صلباً وفرصة فريدة لزيادة تعزيز علاقة برنامج الأمم المتحدة للبيئة مع تنظيمات المجتمع المدني. وهذا بدوره سوف يؤكد أن هناك جمهوراً يستطيع برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يتحالف معه وينتفع من أوجه قوة مناصرة تنظيمات المجتمع المدني لتعزيز فعالية السياسات والإجراءات البيئية. وتمت، أثناء عملية المشاورات دراسة أوجه القوة والضعف المحددة المتصلة بمجالات السياسات العامة والبرامج المؤسسية والعمل القاعدي والمشاورات والتمويل وتم توجيه اهتمام لجنة الممثلين الدائمين لنتائج تلك الدراسة.

ألف -
التحديات
8 -
التحدي الرئيسي هو أن يصبح برنامج الأمم المتحدة للبيئة القائد العالمي في تصميم السياسات العامة وأُطر الإجراءات الاستراتيجية التي تقوم على مبادئ توافق الآراء وملكية أصحاب المصلحة وشراكات في الإجراءات المشتركة. وينبغي أن تبرز الاستراتيجية وسياسات إشراك تنظيمات المجتمع المدني هذا التحدي.

9 -
والتحدي الثاني لهذه الاستراتيجية هو التأكد من أن الاستراتيجية التي يطبقها برنامج الأمم المتحدة للبيئة مقبولة أيضاً لدى شركائه في تنظيمات المجتمع المدني. ومن أجل تحقيق هذا يلزم إجراء مشاورات واسعة مع أصحاب المصلحة المعنيين من أجل التماس آرائهم حول طريقة المُضي إلى الأمام. 

10 -
ردود أفعال مجموعات تنظيمات المجتمع المدني للاجتماعات الدولية الأخيرة عن القضايا المتنوعة التي تتراوح من التجارة إلى الديون إلى الفقر في العالم الثالث، هي دروس ينبغي أن توضع في الحسبان. ويستتبع التحدي إنشاء آلية لتيسير مساهمة مجموعات المجتمع المدني في الحوار الدولي.

ثالثاً -
استراتيجية لتعزيز مشاركة تنظيمات المجتمع المدني في عـمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة

ألف -
السياسة العامة
11 -
تتمثل الحاجة الأساسية في مجال تطوير السياسات العامة في توفير آليات أكثر فعالية لضمان مساهمة ذات نوعية عالية من تنظيمات المجتمع المدني في عمليات تطوير السياسات في برنامج الأمم المتحدة للبيئة. ومن شأن هذه الآلية أن تضمن سماع صوت تنظيمات المجتمع المدني. وسيكون مبدأ الحصول على المعلومات والمشاركة أساسيين في سياسة مشاركة تنظيمات المجتمع المدني. وعند صياغة استجابة لهذه الحاجة، استلهمت الاستراتيجية العبارات الأخيرة لرئيس مجلس الإدارة التي تقول:

"ويجب تعزيز المنتدى بحيث يهيئ الظروف للمشاركة الفعالة من جانب ممثلي تنظيمات المجتمع المدني، بما فيها المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، وذلك بأن يوفر لها قنوات واضحة لطرح آرائها على الحكومات. ويلزم بذل جهد خاص لتمكين تنظيمات المجتمع المدني من البلدان النامية من المشاركة. وفي هذا الصدد، قد يكون من المفيد الاستفادة من تجربة اللجنة المعنية بالتنمية المستدامة ومن الحوار متعدد أصحاب المصلحة في إطارها. وينبغي تطوير منتدى تنظيمات المجتمع المدني/القطاع الخاص في إطار برنامج الأمم المتحدة للبيئة، حتى يعمل على زيادة تطوير العلاقات بين تنظيمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمجموعات الرئيسية الأخرى وبين برنامج الأمم المتحدة للبيئة وهياكله الإدارية، وينبغي أن يستوعب المنتدى شبكة برنامج الأمم المتحدة للبيئة للمنظمات غير الحكومية الإقليمية."(1)
12 -
وتبعاً لذلك، ستتاح لتنظيمات المجتمع المدني فرصة علاقة أكثر مؤسسية مع مجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي والأمانة عن طريق منتدى ممثلي أصحاب المصلحة، بحيث توضع في الحسبان ولاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة وعمليات صنع القرارات والترتيبات التشغيلية والطبيعية الحكومية الدولية للبرنامج. وتجتمع هذه الهيئة متعددة أصحاب المصلحة قبل اجتماعات مجلس الإدارة/المنتدى الوزاري البيئي العالمي، وذلك للتباحث حول القضايا ذات الاهتمام الرئيسي للبيئة العالمية وللتقدم بتوصيات حول هذه الموضوعات لكي تنظر فيها هذه الاجتماعات. ولا يكون لهذه الهيئة أي دور في صنع القرارات غير أن طرائق تطوير المنتدى سيتم الاتفاق عليها مع لجنة الممثلين الدائمين.

13 -
سوف تُبرز مساهمة أصحاب المصلحة التوازن في التمثيل لجميع المناطق وتبرز كذلك أكبر قدر ممكن من آراء أصحاب المصلحة المحليين والوطنيين. وستقوم المكاتب الإقليمية بدور رئيسي في تيسير المشاركة. ولتعزيز عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة المشترك مع تنظيمات المجتمع المدني، سوف يتم تطبيق الدروس المستفادة فيما يتعلق باللجان الوطنية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الشباب وانفوتيرا والشبكة البيئية الأفريقية سابقاً للمنظمات غير الحكومية وتطوير المبادرات الطوعية الصناعية في إطار شعبة التكنولوجيا والصناعة والاقتصاد. وتحقيقاً لهذه الغاية تسعى الاستراتيجية إلى تهيئة المناخ لزيادة الدعم لعقد منتديات متعددة أصحاب المصالح إقليمية وشبه إقليمية، على غرار العملية التحضيرية للقمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة. وتقوم هذه العمليات الإقليمية بترشيح ممثلين للمنتدى العالمي.

14 -
ومن أجل تحديد المشاركين المناسبين للمنتديات شبه الإقليمية والإقليمية، تقوم المكاتب الإقليمية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ما كان ممكناً، بالعمل بالتشاور مع المجموعات الإطارية الوطنية أو شبكات المجموعات الرئيسية أو مع اللجان الوطنية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أو المجالس الوطنية للتنمية المستدامة. وفي الحالات التي توجد فيها مثل هذه الأجهزة، يمكن الطلب إلى الحكومات تنظيم اجتماعات متعددة أصحاب المصلحة تقوم باختيار ممثلين للاجتماعات الإقليمية وتتحاور كذلك وتقدم توصيات بشأن القضايا الموضوعية. وفي كلا الحالين فإن جزءاً مهماً من وظيفة المكاتب الإقليمية في هذه العملية سوف يهدف إلى تعزيز قدرة الهيئات الوطنية في تحقيق توافق الآراء حول القضايا البيئية. وسوف تعمل الشُعَبْ ذات الصلة ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة بشكل وثيق مع المكاتب الإقليمية لتصميم وتنفيذ هذا العنصر من الاستراتيجية. وفيما يتعلق بالقطاع الخاص سيجري برنامج الأمم المتحدة للبيئة مشاورات واسعة النطاق لتحديد طرائق لتمثيلها. 

15 -
ستضمن الاستراتيجية أن تأخذ جميع البرامج والمشاريع بعين الاعتبار الفرص لاتخاذ نُهُج متعددة أصحاب المصلحة، بما في ذلك مشاركة المجموعات الرئيسية في تصميم وتنفيذ ورصد/وتقييم المشاريع والبرامج.

16 -
سيتم إنشاء آليات قوية لرصد/تقييم نوعية وتأثير نهوج متعددة أصحاب المصلحة. وسوف يشمل هذا إعداد وتقديم التقارير الموضوعية عن التقدم المحرز لمجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي وإلى مجموعة الإدارة البيئية إذا أمكن، وذلك للنظر فيها.

17 -
لقد حدد تقرير فرقة عمل الأمين العام المعنية بالبيئة والمستوطنات البشرية، الحاجة إلى إشراك المجتمع المدني في عمليات السياسات العامة العالمية، وقد نقل هذا إلى المداولات الحالية حول الإدارة البيئية الدولية. ويجب أن تكون اسهامات برنامج الأمم المتحدة للبيئة في هذه المناقشات قائمة على المعرفة عن طريق الحوار المكثف مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص. وفي المستقبل يمكن تيسير مثل هذا الحوار حول بيئة الإدارة الخارجية، وكذلك الداخلية، كثيراً عن طريق عملية المشاورات الموجزة أعلاه.

باء -
القضايا التشريعية
18 -
ينبغي النظر إلى الاحتياجات والخيارات المحددة عن طريق المشاورات في سياق أوجه القوة والثغرات الموجودة حالياً في الفرع 69 من النظام الداخلي لمجلس الإدارة. وقد تشمل التغييرات المحددة ما يلي:

(أ)
مع تقادم المادة التي تقصر المشاركة في مجلس الإدارة على المنظمات غير الحكومية الدولية، ينبغي أن تشمل فئات المجموعات التي سيسمح لها بالمشاركة بصفة المراقب، المنظمات غير الحكومية الدولية وممثلي شبكات تنظيمات المجتمع المدني (بما في ذلك الممثلين المعينين على المستوى الوطني)، وأعضاء المنظمات غير الحكومية الوطنية/المحلية التابعة للشبكات العالمية لمتعددي أصحاب المصلحة التي تعالج السياسات العامة البيئية، والمنظمات غير الحكومية الوطنية ذات المساهمات المعروفة في عمليات السياسات البيئية العالمية، والمنظمات غير الحكومية المعتمدة لدى اللجنة المعنية بالتنمية المستدامة أو أي اتفاقية بيئية دولية.

(ب)
ولدى دعوة رئيس أو المسؤول الأول حسبما يكون الحال، ورهناً بموافقة مجلس الإدارة أو الهيئة الفرعية المختصة، يجوز للمنظمات غير الحكومية المعتمدة تقديم بيانات شفوية حول المسائل الداخلة في إطار نطاق أنشطتها. ولكي يجد أي بيان من هذه البيانات ما يستحقه من الاعتبار الواجب في مداولات مجلس الإدارة أو في الهيئة الفرعية المعنية، يبذل الرئيس أو المسؤول الأول قصارى جهده لجدولة عرض مثل هذه البيانات أثناء فترة البيانات الحكومية بدلاً من وضعها في النهاية. وفي هذا الصدد تبقى الأفضلية للبيانات المقدمة من المنتديات الرسمية لتنظيمات المجتمع المدني.

(ج)
ينبغي تنقيح إجراءات الاعتماد والتقييم وذلك من أجل ربطها بالمادة 69 المنقحة وبتوفير أساس لتعزيز نوعية الإسهام المقدم من المجموعات الرئيسية في تطوير السياسات العامة وتوسيع نطاق الشركاء المحتملين في التنفيذ. وبالنظر إلى إجراءات الاعتماد والتقييم باعتبارها عنصر تيسير في عملية الإشراك وليست مجرد مشاركة في الأنشطة الإدارية، فإنها تتخذ دوراً أوسع نطاقاً كثيراً باعتبارها من ناحية، معبراً للإشراك العملي. ومن شأن إيجاد معايير تقييم موضوعة بشكل جيد أن يساعد برنامج الأمم المتحدة للبيئة في تحديد منظمات ذات قدرات وخبرات تقنية يمكن أن تكون ذات قيمة في تنفيذ البرنامج. وسيكون من المهم بالتالي أن يساهم برنامج الأمم المتحدة للبيئة في وضع مثل هذه المعايير في التشاور مع لجنة الممثلين الدائمين.

جيم -
قضايا التمويل
19 -
يتطلب تنفيذ أهداف مقرر مجلس الإدارة 21/19 تخصيص موارد مالية في الميزانية البرنامجية لفترة السنتين لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. وعمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة المشترك مع تنظيمات المجتمع المدني يتم وفقاً للهدف 3 من البرنامج الفرعي 2 لبرنامج فترة السنتين 2002 – 2003. وبالإضافة إلى التمويل الأساسي للبرنامج الفرعي 2، يُوصى بأن تعمل جميع البرامج مع الشركاء في تنظيمات المجتمع المدني لضمان أن يبرز تصميم البرنامج وإدارته إسهامات منظمات المجتمع المدني وتكون لها مخصصاتها الضرورية من الموارد. وينبغي إبراز مشاركة تنظيمات المجتمع المدني في أبواب الميزانية الخاصة بكل برنامج فرعي من برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

20 -
ينبغي إنشاء صندوق استئماني لتوفير تمويل مستهدف إلى المستوى الضروري من الموارد لدعم فعالية تنفيذ الاستراتيجية، بما فيها تنفيذ التدابير المؤسسية والمتعلقة ببناء القدرات والبرنامجية على النحو الوارد وصفه أعلاه. ومن المهم توفير موارد إضافية لتنفيذ جميع أوجه الاستراتيجية.

21 -
ومن الواضح أنه ستلزم موارد جديدة للتعزيز المؤسسي من أجل بناء القدرات الداخلية التي ستكون ضرورية لدعم تنفيذ هذه الاستراتيجية. 

دال -
القضايا البرنامجية والمؤسسية وقضايا الوصول إلى القواعد
22 -
ترد الخطوط العريضة للاستراتيجيات التي وضعها المدير التنفيذي للإجراءات التي يلزم أن تتخذها الأمانة لتعزيز مشاركة تنظيمات المجتمع المدني في عملها، وبخاصة فيما يتعلق بتنفيذ البرنامج والهياكل المؤسسية والقضايا المتعلقة الوصول إلى القواعد، وذلك بتقرير المدير التنفيذي عن تنفيذ المقررات التي اعتمدتها الدورة الحادية والعشرون لمجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي (UNEP/GCSS.VII/4). وسوف يقدم المدير التنفيذي إلى مجلس الإدارة تقارير دورية عن التقدم المحرز في تنفيذ هذه الاستراتيجية.

رابعاً -   التوصيات من أجل العمل في المستقبل

23 -
تتطلب أغلبية الخيارات الاستراتيجية قدراً من المتابعة. وأدناه ملخص للتوصيات العملية الرئيسية المنبثقة عن الاستراتيجية لمجلس الإدارة للقيام بها:

(أ)
سينتفع مجلس الإدارة وأجهزته الفرعية، بوصفها هيئات حكومية دولية، من منتدى ممثلي أصحاب المصلحة يكون له نظامه الداخلي الذي سيتم وضعه. ويرشح المشاركون في هذا المنتدى ضمن جملة أمور بواسطة منتديات إقليمية موازية تعقدها المكاتب الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. ويُرشح المشاركون في المنتديات الإقليمية بواسطة المجموعات الإطارية على المستوى الوطني أو شبكات المجموعات الرئيسية أو بواسطة اللجان الوطنية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أو اللجان الوطنية للتنمية المستدامة. وفي الحالات التي لا توجد فيها مثل هذه الهيئات، يمكن الطلب إلى الحكومات أن تقوم بتيسير ترشيح الممثلين. ويمكن أن يتم ذلك بتنظيم اجتماعات تضم العديد من أصحاب المصلحة تقوم باختيار ممثلين للاجتماعات الإقليمية. ويتم تحديد طرائق منفصلة لتمثيل القطاع الخاص.

(ب)
يلزم تعزيز المادة 69 من النظام الداخلي لمجلس الإدارة لتعبئة المجال لتوسيع نطاق مشاركة تنظيمات المجتمع المدني على المستويات المختلفة. 

(ج)
يُنشأ صندوق استئماني لمنظمات المجتمع المدني – عن طريق دعم المانحين – لتحقيق التنفيذ المستهدف للاستراتيجية. 

(د)
يقوم المدير التنفيذي بإبقاء السياسة العامة واستراتيجية إشراك تنظيمات المجتمع المدني قيد الاستعراض وبتقديم التقارير عن ذلك إلى الدورات السنوية لمجلس الإدارة.

- - - - -

















































*	UNEP/GCSS.VII/1


(1)	"مقترحات رئيس مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة المطروحة للبحث من جانب الفريق الحكومي الدولي للوزراء أو ممثليهم المعني بحسن الإدارة البيئية الدولية" (UNEP/IGM/4/2، الفقرة 10 (د)).
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